
    كتـاب الأم

  باب صفات الحيوان إذا كان دينا .

   قال الشافعي C : إذا سلف رجل في بعير لم يجز السلف فيه إلا بأن يقول : من نعم بني

فلان كما يقول : ثوب مروي وتمر بردي وحنطة مصرية لاختلاف أجناس البلاد واختلاف الثياب

والتمر والحنطة ويقول : رباعي أو سداسي أو بازل أو أي سن أسلف فيها فيكون السن إذا كان

من حيوان معروفا فيما يسمى من الحيوان كالذرع فيما يذرع من الثياب والكيل فيما يكال من

الطعام لأن هذا أقرب الأشياء من أن يحاط به فيه كما الكيل والذرع أقرب الأشياء في الطعام

والثوب من أن يحاط به فيه ويقول : لونه كذا لأنها تتفاضل في الألوان وصفة الألوان في

الحيوان كصفة وشي الثوب ولون الخز والقز والحرير وكل يوصف بما أمكن فيه من أقرب الأشياء

بالإحاطة به فيه ويقول : ذكر أو أنثى لاختلاف الذكر والأنثى فإن ترك واحدا من هذا فسد

السلف في الحيوان ( قال ) : وأحب إلي أن يقول : نقي من العيوب وإن لم يقله لم يكن له

عيب وأن يقول : جسيما فيكون له أقل ما يقع عليه اسم صفة الجسيم وإن لم يقله لم يكن له

مودن لأن الإيدان عيب وليس له مرض ولا عيب وإن لم يشترطه ( قال ) : وإن اختلف نعم بني فلان

كان له أقل ما يقع عليه صفة من أي نعمهم شاء فإن زادوه فهم متطوعون بالفضل وقد قيل :

إذا تباين نعمهم فسد السلف إلا بأن يوصف جنس من نعمهم ( قال ) : الحيوان كله مثل الإبل

لا يجزىء في شيء منه إلا ما أجزأ في الإبل ( قال ) : وإن كان السلف في خيل أجزأ فيها ما

أجزأ في الإبل وأحب إن كان السلف في الفرس أن يصف شيته مع لونه فإن لم يفعل فله اللون

بهيما وإن كان له شية فهو بالخيار في أخذها وتركها والبائع بالخيار في تسليمها وإعطائه

اللون بهيما قال الشافعي C : وهكذا هذا في ألوان الغنم إن وصف لونها وصفتها غرا أو

كدرا وبما يعرف به اللون الذي يريد من الغنم وإن تر له اللون الذي يصف جملته بهيما

وهكذا جميع الماشية : حمرها وبغالها وبراذينها وغيرها مما يباع فعلى هذا هذا الباب كله

وقياسه وهكذا في العبيد والإماء يصف أسنانهن بالسنين وألوانهن وأجناسهن وتحليتهن

بالجعودة والسبوطة ( قال ) : وإن أتى على السن واللون والجنس أجزأه وإن ترك واحدا من

هذا فسد السلف والقول في هذا وفي الجواري والعبيد كالقول فيما قبله والتحلية أحب إلي

وإن لم يفعل فليس له عيب كما لا يكون له في البيع عيب إلا أنهما يختلفان في خصلة إن جعدت

له وقد اشتراها نقدا بغير صفة كان بالخيار في ردها إذا علم أنها سبطة لأنه اشتراها على

أنه يرى أنها جعدة والجعدة أكثر ثمنا من البسطة ولو اشتراها سبطة ثم جعدت ثم دفعت إلى

المسلف لم يكن له ردها لأنها تلزمه سبطة لأن السبوطة ليست بعيب ترد منه إنما هي تقصير عن



حسن أقل من تقصيرها بخلاف الحسن عن الحسن والحلاوة عن الحلاوة ( قال ) : ولا خير في أن

يسلم في جارية بصفة على أن يوفاها وهي حبلى ولا في ذات رحم من الحيوان على ذلك من قبل

أن الحمل ما لا يعلمه إلا االله وأنه شرط فيها ليس فيها وهو شراء ما لا يعرف وشراؤه في بطن

أمه لا يجوز لأنه لا يعرف ولا يدري أيكون أم لا ولا خير في أن يسلف في ناقة بصفة ومعها ولدها

موصوفا ولا في وليدة ولا في ذات رحم من حيوان كذلك ( قال ) : ولكن إن أسلف في وليدة أو

ناقة أو ذات رحم من الحيوان بصفة ووصف بصفة ولم يقل ابنها أو ولد ناقة أو شاة ولم يقل

ولد الشاة التي أعطاها جاز وسواء أسلفت في صغير أو كبير موصوفين بصفة وسن تجمعهما أو

كبيرين كذلك ( قال ) : وإنما أجزته في أمة ووصيف يفه لما وصفت من أنه يسلم في اثنين

وكرهت أن يقال ابنها وإن كان موصوفا لأنها قد تلد ولا تلد وتأتي على تلك الصفة ولا تأتي

وكرهته لو قال معها ابنها وإن لم يوصف لأنه شراء عين بغير صفة وشيء غير مضمون على صاحبه

ألا ترى أني لا أجيز أن أسلف في أولادها سنة لأنها قد تلد ولا تلد ويقل ولدها ويكثر والسلف

في هذا الموضع يخالف بيع الأعيان ؟ ( قال ) : ولو سلف في ناقة موصوفة أو ماشية أو عبد

موصوف على أنه خباز أو جارية موصوفة على أنها ماشطة كان السلف صحيحا وكان له أدنى ما

يقع عليه اسم المشط وأدنى ما يقع عليه اسم الخبز إلا أن يكون ما وصف غير موجود بالبلد

الذي يسلف فيه بحال فلا يجوز ( قال ) : ولو سلف في ذات در على أنها لبون كان فيها قولان

: أحدهما أنه جائز وإذا وقع عليها أنها لبون كانت له كما قلنا في المسائل قبلها وإن

تفاضل اللبن كما يتفاضل المشي والعمل والثاني لا يجوز من قبل أنها شاة بلبن لأن شرطه

اتباع له واللبن يتميز منها ولا يكون بتصرفها إنما هو شيء يخلقه االله D فيها كما يحدث

فيها البعر وغيره فإذا وقعت على هذا صفة المسلف كان فاسدا كما يفسد أن يقول : أسلفك في

ناقة يصفها ولبن معها غير مكيل ولا موصوف وكما لا يجوز أن أسلفك في وليدة حبلى وهذا أشبه

القولين بالقياس واالله أعلم ( قال ) : والسلف في الحيوان كله وبيعه بغيره وبعضه ببعض

هكذا لا يختلف مرتفعهم وغير مرتفعهم والإبل والبقر والغنم والخيل والدواب كلها وما كان

موجودا من الوحش منها في أيدي الناس مما يحل بيعه سواء كله ويسلف كله بصفة إلا الإناث من

النساء فإنا نكره سلفهن دون ما سواهن من الحيوان ولا نكره أن يسلف فيهن إنما نكره أن

يسلفن وإلا الكلب والخنزير فإنهما لا يباعان بدين ولا عين ( قال ) : وما لم ينفع من

السباع فهو مكتوب في غير هذا الموضع وكل ما لم يحل بيعه لا يحل السلف فيه والسلف بيع (

قال ) : وكل ما أسلفت من حيوان وغيره وشرطت معه غيره فإن كان المشروط معه موصوفا يحل

فيه السلف على الانفراد جاز فكنت إنما أسلفت فيه وفي الموصوف معه وإن لم يكن يجوز السلف

فيه على الانفراد فسد السلف ولا يجوز أن يسلف في حيوان موصوف من حيوان رجل بعينه أو بلد

بعينه ولا نتاج ماشية رجل بعينه ولا يجوز أن يسلف فيه إلا فيما لا ينقطع من أيدي الناس كما



قلنا في الطعام وغيره ( قال الربيع ) : قال الشافعي : ولا يجوز أن أقرضك جارية ويجوز أن

أقرضك كل شيء سواها من دراهم ودنانير لأن الفروج تحاط بأكثر مما يحاط به غيرها فلما كنت

إذا أسلفتك جارية كان لي نزعها منك لأني لم آخذ منك فيها عوضا لم يكن لك أن تطأ لي

جارية نزعها منك واالله أعلم
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